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الكاظمي يلتمس لدى العبادي

مدخلا للتصالح مع الحشد الشعبي
 بغداد - قرأت مصادر سياسية عراقية 
فــــي اللّقاء الــــذي جمــــع رئيس الــــوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي برئيــــس الحكومــــة 
الأســــبق حيدر العبــــادي، ملامــــح جهود 
لترميم علاقة الكاظمي بميليشيات الحشد 
الشــــعبي التي بلغت في الفتــــرة الأخيرة 
درجة غير مســــبوقة مــــن التوتّر بعد قيام 
القوات الحكومية باعتقال القيادي الكبير 
في الحشد قاسم مصلح على ذمة التحقيق 

في قضايا إرهاب وفساد.
ولفتــــت المصــــادر إلــــى أنّ اللقاء جاء 
بعد تقديم العبادي لمبادرته بشــــأن الحشد 
والتي تضمّنت إلى جانب مقترحات بشأن 
تنظيــــم علاقته مع الدولــــة اعترافا بدوره 
وثناء عليه ودعوة إلــــى حماية ذلك الدور 

وعدم إلغائه.
وقالــــت إنّ في لقاء الكاظمي بالعبادي 
إشــــارة إلــــى اســــتعداد رئيــــس الــــوزراء 
للتعامــــل مــــع المبــــادرة رغــــم أنّ غالبيــــة 

الأطراف أهملتها وتجنّبت التعليق عليها 
بســــبب أن محتواهــــا تحصيــــلَ حاصل، 
خصوصا بالنسبة للحشد المفروض كأمر 
واقع ولا يكاد يكــــون في حاجة للاعتراف 
بــــدوره من قبل أحد بعد أن تمّ اســــتيعابه 
ضمــــن مؤسســــات الدولــــة ليســــتفيد من 
تمويلاتهــــا ومظلّتهــــا القانونيــــة دون أن 

يكون خاضعا بشكل فعلي لقوانينها.
وقالــــت مصــــادر حكوميــــة إنّ رئيس 
الــــوزراء بحث مــــع العبادي الــــذي يرأس 
أيضــــا ائتــــلاف النصــــر النيابــــي ”آخــــر 
مســــتجدات الأوضــــاع فــــي البــــلاد“، كما 
”جرى خلال اللقاء مناقشة خطط الحكومة 

في مواجهة التحديات التي تواجه العراق 
والاســــتعدادات لتوفيــــر البيئــــة الآمنــــة 

للانتخابات المبكرة“.
ويحــــاول الكاظمــــي تأمــــين أكبر قدر 
مــــن الهــــدوء خــــلال الفتــــرة المتبقّية على 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المقــــرّر إجراؤها 

في شــــهر أكتوبر القادم، لكــــن التعقيدات 
والأمنيــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
والسياســــية بما في ذلك ضغوط الأحزاب 
والميليشــــيات الشــــيعية عليــــه، تصعّــــب 
مهمّتــــه إلــــى حدّ بعيــــد وتهدّده بالفشــــل 

و“رمي المنديل“ قبل استكمال المهمّة.
ومــــن هــــذه الزاويــــة لا يجــــد رئيس 
الــــوزراء الذي لا يمتلك مضلّة حزبية وهو 
متّهم من الأحزاب والميليشــــيات الشيعية 
للولايــــات  المواليــــة لإيــــران بـ“العمالــــة“ 
المتّحــــدة وبالتواطؤ معها، بدّا من التقرّب 
من شخصيات محســــوبة على تلك القوى 

بهدف التهدئة وتجنّب الصدام.
ولذلك يوفّر له تقاربه مع شــــخصيات 
مــــن مســــتوى العبادي المحســــوب كزعيم 
لشقّ معتدل ضمن حزب الدعوة الإسلامية 
ذي النفــــوذ الكبيــــر في العــــراق نوعا من 

الدعم والحماية.
ورغــــم خلافــــات العبــــادي مــــع زعيم 
الحزب نــــوري المالكي، إلاّ أن علاقاته تظل 
جيّدة مع قــــادة كبار في الحشــــد وزعماء 
أبرز الميليشــــيات المشــــكّلة لــــه مثل هادي 
العامــــري زعيم ميليشــــيا بــــدر، ومقتدى 
الصــــدر زعيــــم التيار الصــــدري وصاحب 

ميليشيا سرايا السلام.
أحدثتهــــا  التــــي  الفوضــــى  وإثــــر 
الميليشــــيات في بغداد بعد اعتقال مصلح 
من قبل قوّة عراقيــــة خاصة تابعة لوزارة 
الداخليــــة، قــــدّم العبــــادي مبادرتــــه التي 
حملت عنوان ”الحشــــد الوطنــــي“، وجاء 
في ديباجتها إنّه ”مع تزايد الاحتكاك ومع 
اقتراب الانتخابات، والتزاما بالمســــؤولية 
الوطنيــــة، يعلن حيــــدر العبــــادي مبادرة 
الحشد الوطني الخاصة بالحشد الشعبي 
ويدعــــو الحكومــــة والقــــوى السياســــية 
لمناقشتها وتبنّيها لحل الإشكالات القائمة 

والاتفــــاق على قواعــــد التعامــــل مع هذا 
الملف، وللحيولة دون ذهاب الأوضاع إلى 
تطورات لا تخدم اســــتقرار الدولة وأمنها 

ومصالح شعبها“.

وحفل متن المبادرة بالثناء على الحشد 
بوصفه ”قوة قتالية وطنية مُشرّفة ساهمت 
والخلاص  التحريــــر  بمعــــارك  وتســــاهم 
مــــن الإرهاب. وهــــو قوة قتالية مُشــــرعنة 

بقرارات مجلس النواب والحكومة“.
كمــــا اعتبر العبادي أنّ ”بقاء الحشــــد 
الشــــعبي ضرورة فهو قوة إســــتراتيجية 
للوطــــن والدولــــة. وعليــــه يجــــب رفــــض 
محــــاولات حلّ الحشــــد الشــــعبي ورفض 
شيطنته أو تجريمه أو تحميله إسقاطات 

الآخرين“.
وكان العبادي نفســــه قــــد عانى أثناء 
قيادتــــه الحكومــــة العراقيــــة بين ســــنتي 
2014 و2018 مــــن تغوّل الحشــــد ومنازعته 
له صلاحايته في اتخاذ القرار السياســــي 
والعســــكري، لكنّه اضطر فــــي الأخير إلى 
التعايــــش معه وفتــــح الطريق له لاختراق 
مؤسســــات الدولــــة لاســــيما مؤسســــتها 
الأمنية والعســــكرية. ولا يبــــدو أنّ رئيس 
الــــوزراء الحالــــي بصدد الحيــــاد عن هذا 
النهج بعد أن تبينّ له محدودية قدراته في 

مواجهة الميليشيات.

 مســقط – جـــاء إعلان الاتحّـــاد العام 
لعمّال سلطنة عمان لموقفه من بدء تطبيق 
قرار وزاري يهدف لإعادة تنظيم استقدام 
الأيدي العاملة من الخارج، ليعكس تناميَ 
دور النقابـــات العمّاليـــة فـــي الســـلطنة 
لطة،  واكتسابها صوتا مسموعا لدى السُّ
ليـــس فقط في مجـــال الاعتناء بشـــؤون 
العمـــال وحقوقهم، ولكن أيضا في عملية 
إعادة ترتيب أوضاع سوق الشغل وإزالة 
اختلالاتـــه المتراكمة على مدى عشـــريات 
من الزمن وأبرزهـــا غرقه بالوافدين على 
حســـاب المواطنـــين، وهي المشـــكلة التي 
وصلـــت مرحلة حرجة ولـــم يعد بالإمكان 
الســـكوت عنها بعـــد التظاهرات الأخيرة 

للعاطلين عن العمل.
القـــرار  تطبيـــق  أن  الاتحـــاد  وأكّـــد 
الوزاري الخاص بتعديل رســـوم إصدار 
القـــوى  اســـتقدام  تراخيـــص  وتجديـــد 
العاملـــة غيـــر العُمانية ومزاولـــة عملها 
ضمـــن المهـــن العليا والمتوســـطة والمهن 
الفنية والتخصصية المحددة، ستكون له 
انعكاســـاته الإيجابية على ســـوق العمل 
وعلـــى الاقتصـــاد العُمانـــي والقطاعات 

الاقتصادية بشكل عام في السلطنة.

وشرعت السلطنة مؤخرا في تسريع 
عملية توطين الوظائف عبر سلســـلة من 
الإجـــراءات والقـــرارات المشـــجّعة علـــى 
توظيـــف العمانيين بـــدل الوافدين الذين 
بلغت نسبتهم وفق إحصائيات سنة 2020 
أكثر مـــن 41 في المئة من إجمالي ســـكان 

السلطنة.
العاملـــة  القـــوى  وزارة  وأعلنـــت 
العمانية مؤخّرا أن مطلع يونيو الجاري 

هو موعد بدء تطبيق القرار المذكور الذي 
كانت الـــوزارة نفســـها قـــد أصدرته في 
نوفمبر الماضي، ونـــصّ على الترفيع في 
رسوم التراخيص باســـتقدام العمال من 
الخارج وتجديدها وكذلك رسوم تسجيل 

البيانات حسب المهن والاختصاصات.
وقـــال نبهـــان بـــن أحمد البطاشـــي 
العـــام  الاتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
لعمـــال الســـلطنة فـــي تصريـــح لوكالة 
الأنبـــاء العُمانيـــة ”إنّ هذا القـــرار يأتي 
مواكبـــا لرؤيـــة عُمـــان 2040، مـــن حيث 
ارتباطه بتصنيف السلطنة ضمن مؤشر 
التنافسية العالمي وزيادة متوسط نصيب 
الفرد في الناتج المحلي والناتج الإجمالي 

الحقيقي“.
كلام  فـــي  إليهـــا  المشـــار  والرؤيـــة 
البطاشـــي عبـــارة عن خطـــة تنموية من 
ثلاثـــة محـــاور أساســـية هي: الإنســـان 
والتنميـــة،  والاقتصـــاد  والمجتمـــع، 
والحوكمة والأداء المؤسســـي، ومن أبرز 
أهدافها تنويع الاقتصاد العماني والحدّ 

من ارتهانه للنفط وتعزيز تنافسيته.
واعتبر البطاشـــي أنّ القرار يســـاعد 
في إيجـــاد فرص لإحلال القـــوى العاملة 
الوطنية محل الوافدة مما ســـيفتح آفاقا 
جديدة لها ويطـــور مهاراتها في وظائف 
وقطاعات جديـــدة، متوقّعـــا أن تكون له 
أبعـــاد اقتصادية وأخرى اجتماعية، وأن 
يفتح المجال للعمانيين لتطوير مهاراتهم 
في أي منصـــب بأي قطاع وإثبات جدارة 
الكفاءات الوطنية في إدارة دفة القطاعات 

الحيوية.
الأوضـــاع  دور  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
الاقتصاديـــة الحالية في تســـريع عملية 
مراجعة وإعادة النظر في بعض القرارات 
لصالـــح  ســـريعة  معالجـــات  وإيجـــاد 

الكفاءات الوطنية.
وواجهـــت ســـلطنة عمـــان صعوبات 
اقتصادية ومالية بسبب التراجع الكبير 
في أسعار وما فرضته جائحة كورونا من 

قيود على عدد من الأنشـــطة الاقتصادية 
بما ذلك النشـــاط الســـياحي الذي تعتمد 
عليه الســـلطنة كمصـــدر إضافي لتمويل 
موازنتهـــا. وكان أبـــرز تجســـيد للأزمة 
الأســـبوع  عمانيـــين  مواطنـــين  تظاهـــر 
الماضـــي للمطالبـــة بالوظائف وهو الأمر 
الـــذي تعاملت معـــه الســـلطات بمرونة 
وتفهّـــم وحاولـــت إيجاد حلول ســـريعة 
للمشـــكلة فـــي انتظـــار اســـتكمال وضع 

الحلول الأبعد مدى.
وكان مـــن المقـــرّر أن يتـــمّ البـــدء في 
تطبيق الرســـوم الجديدة على اســـتقدام 
العمال من الخارج في شـــهر أغســـطس 

القادم، لكنّ المســـتجدّات حتّمت التعجيل 
بتطبيق القرار.

وتابع البطاشـــي أن القرار ســـيرجح 
الكفّـــة لصالح القـــوى العاملـــة الوطنية 
عندما يفاضل أصحاب العمل بين التكلفة 
لتشـــغيل القوى العاملة الوطنية أو جلب 
القوى العاملـــة غير العُمانية، ويمكن في 
ما بعد مراجعة هذه القرارات إن استدعى 
الواقع ذلك بحيث تحقق توازنا أكبر بين 

أطراف المصلحة في سوق العمل.
وأضـــاف أن الســـلطنة كبيئـــة عمل 
لا تضـــع اشـــتراطات كبيرة حيـــث تترك 
فـــرص التنافســـية هـــي الفيصـــل فـــي 

عمليـــة التعمين (تشـــغيل العمانيين بدل 
الوافديـــن) والتعيين وإيجاد مســـاحات 
كبيرة يستطيع العمانيون التنافس فيها، 
مشيرا إلى أنه في الفترة القادمة سيكون 
هنـــاك دور أكبـــر للعمالـــة الوطنية على 

مستوى القيادات الوطنية.
وكانت الســـلطات العمانية قد أعلنت 
فـــي ينايـــر الماضـــي اســـتثناء المقيمين 
الأجانب من عـــدة قطاعات ومهن لتصبح 
حكرا على المواطنين في الدولة الســـاعية 
لتنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات يطال 
كثيـــر منها الاقتصاد، ســـعيا لتنشـــيطه 
والرفـــع مـــن إنتاجيتـــه، بمـــا فـــي ذلك 

خلـــق المزيـــد مـــن الوظائـــف للمواطنين 
العمانيـــين المقبلـــين علـــى ســـوق العمل 

بشكل متزايد.
ومن شـــأن دعـــم النقابـــات للقرارات 
المتعلّقـــة بتوطـــين الوظائف أن يســـاعد 
علـــى تطبيق خطـــة التوطين بالســـرعة 
والسلاســـة المطلوبتـــين، وكذلك تفكّك أي 
ممانعـــة لهـــا من قبـــل جهـــات فاعلة في 
سوق الشـــغل اعتادت على الاستفادة من 
استقدام عمالة أجنبية قليلة التكلفة على 
أصحاب المشـــاريع لكنّها مكلفـــة للدولة 
خصوصا لجهة التحويلات المالية للعمال 

الوافدين نحو بلدانهم الأصلية.

جديد المشهد الاجتماعي العماني إصغاء السلطات لصوت النقابات

دعم نقابي يضمن تنفيذا سلسا
مان

ُ
لخطة توطين الوظائف في سلطنة ع

اعتراف بالمشكلة ومسارعة لمعالجتها اقتصاديا واجتماعيا

لنتسامح ونتصالح

 الدوحــة – وجدت قطر نفســــها مجدّدا 
في مواجهة تبعات العلاقات الوثيقة التي 
ربطتها بتنظيمات إرهابية مجرّمة دوليا، 
وذلك فــــي مرحلــــة تتّجه خلالهــــا الدولة 
الخليجية الغنية بموارد الغاز إلى إعادة 
ترميــــم علاقاتها الإقليمية بعــــد أن مثّلت 
صــــلات الدوحــــة بتلك التنظيمات ســــببا 
مباشــــرا فــــي خلافاتها العميقــــة مع عدد 

عواصم الإقليم.
ورفضت الحكومة القطرية ما وصفته 
بـ"الادعــــاءات الخطيــــرة التــــي ليس لها 
أســــاس من الصحة"، وذلك في إشارة إلى 
معلومــــات أوردهــــا تقريــــر لصحيفة ذي 
تايمــــز البريطانية بشــــأن قضية مرفوعة 
أمــــام المحكمــــة العليا في لنــــدن تتضمّن 
اتّهاما للسلطات القطرية بنقل الملايين من 

الدولارات إلى جبهة النصرة في سوريا.
ووصــــف مكتــــب الاتصــــال الحكومي 
القطري في بيــــان على موقعه الإلكتروني 
تقريــــر الصحيفة بالمتحيّــــز والمبني "على 

مزاعم مضللة وتشويه للحقائق".
كمــــا هاجــــم البيــــان كاتــــب التقرير 
شــــخصيا أنــــدرو نورفولــــك متّهمــــا إياه 
بــــأنّ لديه "ســــجلا طويــــلا مــــن الترويج 

للإسلاموفوبيا".
وكانــــت الصحيفــــة قــــد أوردت فــــي 
التقريــــر الذي حمل عنــــوان "قطر ضخت 
الملايــــين مــــن الــــدولارات لإرهابيي جبهة 
النصــــرة فــــي ســــوريا" أنّ "قطــــر تواجه 
اتهامــــات بلعــــب دور رئيــــس فــــي عملية 
سرية لغســــل الأموال لإرسال الملايين من 

الدولارات إلى إرهابيين في سوريا".
وذكرت أنّ "دعــــوى قضائية تم رفعها 
(الأسبوع الماضي) أمام المحكمة العليا في 
لنــــدن تزعم أن مكتبا خاصــــا تابعا لأمير 
قطر كان في قلب طرق سرية تم من خلالها 

نقــــل الأموال إلى جبهــــة النصرة التابعة 
لتنظيم القاعدة".

وبيّنت أن "بنكين قطريين والعديد من 
المؤسســــات الخيرية ورجال أعمال أثرياء 
وساسة بارزين وموظفين حكوميين كانوا 

من بين المتّهمين في الدعوى".
وقــــال نورفولــــك فــــي تقريــــره "يزعم 
المدعــــون أن كل طرف ممن ســــبق ذكرهم 
لعبــــوا دورا في المؤامــــرة المزعومة نيابة 
عــــن الدولة القطريــــة"، وإنّ "المؤامرة تمت 
بقيادة أعضاء بارزين في النخبة الحاكمة 
القطرية قدموا أموالا لدعم وتســــهيل نقل 
الأمــــوال إلــــى الإرهابيــــين المتحالفين مع 

القاعدة في الحرب الأهلية السورية".

وبحســــب الصحيفــــة ذاتها فــــإنّ من 
تفاصيــــل الدعــــوى المرفوعــــة ضــــدّ قطر 
"أن غســــيل الأمــــوال الــــذي تمّ لأغــــراض 
إرهابية جرى مــــن خلال عقود بناء مبالغ 
في أســــعارها، وشــــراء عقــــارات بأموال 
كبيرة ومبالغ مالية غيــــر منطقية للعمال 

السوريين المهاجرين".
كما أشــــارت الدعوى إلــــى أنّ "عملية 
التمويل السرية تمت عبر جماعة الإخوان 
المســــلمين وتضمنــــت لقاءات فــــي تركيا 
بــــين شــــخصيات قطرية بــــارزة وممثلين 

للجماعات الإرهابية في سوريا".

شبح العلاقة مع جبهة 

النصرة يعود لملاحقة قطر

الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها ســــــلطنة عمان بسبب تذبذب أسعار 
النفط وجائحة كورونا، ومــــــا ترتّب عنها من تبعات اجتماعية أطلقت جهدا 
وطنيا عاما لتجاوز الأزمة، تميّز بحالة من التناغم والتضامن بين السلطات 
والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، جسّــــــدها انضمام النقابات العمالية 

لجهود توفير الوظائف للمواطنين كمطلب آني عاجل.

تعديل رسوم الاستقدام 

يرجح الكفة لصالح القوى 

العاملة الوطنية

نبهان البطاشي

تمويل جبهة النصرة تم 

بمشاركة الإخوان المسلمين 

وعبر لقاءات في تركيا بين 

شخصيات قطرية وممثلين 

للجماعات الإرهابية

ل
ّ
العبادي تعايش مع تغو

الحشد أثناء رئاسته 

للحكومة والكاظمي مضطر 

ب صعوبة
ّ
لذلك بعد أن جر

المواجهة مع الميليشيات


